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 مقدمة  - أول  
 

 حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمانتيسير    مشروع دليلالنظر في    
، على أن الأعمال التي ترمي إلى الحد 2013اتفقت اللجنة، في دورتها الســــادســــة والأر عيم، في عا    -1

ــا في  مم  ــوصـ ــغيرة والمتوســـطة ايلة دورة حياتها، وخصـ ــغرى والصـ ــآت الصـ العقبات القانونية التي تواجهها المنشـ
ــان إلى برنامل عمل اللجنة، وأن تل  الأعمال ينبغي أن تردأ بالتر ي  على  ــادات النامية، ينبغي أن تإــ الاقتصــ

عداد نصـــــــــــيم اعتمدتهما اللجنة في  المســـــــــــائل القانونية المحيطة بتبســـــــــــيج إجراءات الت ســـــــــــي . ونتل عم  ل  إ 
دليل الأونســيترال التشــريعي بشــ ن المبادي الرئيســية للســجل التجار ،   على التوالي، هما:  2021و  2018 عامي

 .ودليل الأونسيترال التشريعي بش ن المنشآت المحدودة المسؤولية

، على تع ي  واسـتممال العمل المتعل  بالحد مم  2019واتفقت اللجنة، في دورتها الثانية والخمسـيم في عا   - 2
العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة اوال دورة حياتها، و ل  ب ن تطلب مم الأمانة 

غرى والصــغيرة والمتوســطة على الائتمان، مع الاســتفادة،  الشــروع في إعداد مشــاريع مواد تتناول حصــول المنشــآت الص ــ
قانون الأونســـيترال النمو جي بشـــ ن المعام ت  حســـب الاقتإـــاء، مم التوصـــيات والتوجيهات  ات الصـــلة الواردة في  

. وقد نظر الفري  العامل في هذا الموضــــــــــوع لأول مرة في دورته ( 1) ، لمي ينظر فيها الفري  العامل الأول المإــــــــــمونة 
ــادســـــــة والث ثيم )فيينا،  ا  ــابعة والث ثيم  2021تشـــــــريم الأول/أ تو ر   8- 4لســـــ  (، وواصـــــــل  ل  العمل في دورتيه الســـــ
 . ( 2) ( على أساس الوثائ  المنقحة التي تجسد مداولاته السابقة والتي أعدتها الأمانة 2022أيار/مايو    13- 9) 

، عم الارتياح للتقد  الذ  أحرزه الفري  2022وأعر ت اللجنة، في دورتها الخامسة والخمسيم في عا   -3
العـامـل والـدعم الـذ  قـدمتـه الأمـانـة، وأ ـدت مم جـديـد ولايـة الفري  العـامـل وفقـا للقرارات التي اتخـذتهـا في الـدورة  

ــيم في عا     أيلول/   23-19  الفري  العامل، في دورته الثامنة والث ثيم )فيينا،  . وأجرى ( 3) 2019الثانية والخمســـــــ
ــرتمرر ــروع الن  بتامله واتف  على عدة تنقيحات، بما في  ل  أن يتون العنوان 2022  ســــــ (، تنقيحا آخر لمشــــــ

النهائي للن  "دليل تيسـير حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان". وأعاد الفري  العامل  
رى والصــغيرة والمتوســطة"، وان  ان أيإــا ت  يد اتفاقه الســاب  على مواصــلة اســتخدا  مصــطل  "المنشــآت الصــغ

 التر ي  الرئيسي للدليل سينصب على المنشآت الصغرى والصغيرة.
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
عقد الفري  العامل الأول، الذ   ان مؤلفا مم جميع الدول الأعإـاء في اللجنة، دورته التاسـعة والث ثيم   - 4

 . 2023شباط/فرراير  17إلى  13في نيويورك مم 

الاتحاد الروســـــــــي، الأرجنتيم، إســـــــــبانيا،  وحإـــــــــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعإـــــــــاء في الفري  العامل:  - 5
ــتراليا،   ــيا، أووندا، أو رانيا، إيران )جمهورية إ وادور،  أســـــ الإســـــــ مية(، إيطاليا، الررازيل، بلجيتا، بنما، بولندا،  - إندونيســـــ

بيرو، بي روس، تايلند، تر يا، تشيتيا، الج ائر، الجمهورية الدومينيتية، جمهورية  وريا، جمهورية المونغو الديمقرااية،  
 رواتيا،  ندا، فييت نا ،  الروليفارية(،  – ، فن وي  )جمهورية فرنســـــــــــا الصـــــــــــيم، العرا ، زمبابو ، ســـــــــــنغافورة، شـــــــــــيلي، 

ــعودية،  ديفوار،  ولومريا، المغرب،    وت  ــي ، المملمة العر ية الســ ــيوس،  المتســ ــا،  موريشــ هنغاريا،  الهند،  نيجيريا،  النمســ
 . الولايات المتحدة الأمريتية، اليابان، اليونان 

 
 )أ(. 192(، الفقرة A/74/17) 17الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملح  رقم  الوثائ  (1) 

 يمتم الاا ع على معلومات إضافية عم عمل الفري  العامل بش ن موضوع حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   (2) 
 . 9-5الفقرات   A/CN.9/WG.I/WP.127على الائتمان في الوثيقة 

 .172(، الفقرة A/77/17) 17والسبعون، الملح  رقم  السابعة الوثائ  الرسمية للجمعية العامة، الدورة (3) 
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بوروند ، بوليفيا  ،  بروني دار الســـــــــ   يجان، باراووا ،  أ ر م الدول التالية: عوحإـــــــــر الدورة مراقرون  -6
ينيا الاســــتوائية، الفلريم،  والمتعددة القوميات(، ســــر  لانما، الســــلفادور، الســــنغال، ســــيراليون، وواتيمالا،  -)دولة

 .قطر،  مروديا، مدوشقر

 وحإر الدورة أيإا مراقرون عم الاتحاد الأورو ي: المصرن الأورو ي ل ستثمار. -7

 وحإر الدورة  ذل  مراقرون عم المنظمات الدولية التالية: -8

 : الاتحاد الرريد  العالمي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة )أ( 

 مجل  التعاون لدول الخليل العر ية؛، : جماعة دول الأندي المنظمات الحتومية الدولية )ب( 

وليــة للمحــاميم الشــــــــــــــبــاب، المجل   : الرابطــة الــدالمنظمــات الــدوليــة وير الحتوميــة المــدعوة )ج( 
الصــــــيني لتشــــــجيع التجارة الدولية، الرابطة الأورو ية لط ب القانون، منتدى التوفي  والتحتيم الدولييم، مجموعة 
أمريتـا ال تينيـة لأخصــــــــــــــائيي القـانون التجـار  الـدولي، رابطـة المحـاميم للرلـدان الأمريتيـة، معهـد القـانون الـدولي، 

وثقيم، مر    وزولتشــــــــــــي  للقانون الواني، الرابطة القانونية  ســــــــــــيا والمحيج الهادي، رابطة  الاتحاد الدولي للم
المشـار يم السـابقيم في مسـابقة وليم في  لمحا اة قإـايا التحتيم التجار  الدولي، رابطة محامي ولاية نيويورك،  

 لجنة شنغها  للتحتيم، الاتحاد العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 نتخب الفري  العامل لعإوية المتتب    مم:وا -9

 السيد سينيشا بيتروفيتش ) رواتيا( :الرئي  

 السيدة ناتاليا فيدن )بولندا( :ةالمقرر  

 و ان معروضا على الفري  العامل الوثيقتان التاليتان: -10

 (؛A/CN.9/WG.I/WP.129جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

مذ رة مم الأمانة بشـــــ ن حصـــــول المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على الائتمان  )ب( 
(A/CN.9/WG.I/WP.130.) 

 عمال التالي:وأقر الفري  العامل جدول الأ -11

 افتتاح الدورة. -1 

 انتخاب أعإاء المتتب. -2 

 إقرار جدول الأعمال. -3 

 النظر في مشروع دليل تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان.  - 4 

 اعتماد التقرير. -5 
  

 المداولت والقرارات  - ثالثا  
الفري  العامل مناقشـات حول حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الائتمان أجرى  - 12

(. ويرد فيما يلي عرض لمداولات الفري  العامل  A/CN.9/WG.I/WP.130الأمانة )مم  اســـــــــــتنادا إلى مذ رة 
 بش ن هذا الموضوع.

  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.129
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.130
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.130
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النظر في مشروع دليل تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   -رابعا  
 على الئتمان

 
 A/CN.9/WG.I/WP.130عرض الوثيقة   -ألف 

سـلطت الإـوء على بع     A/CN.9/WG.I/WP.130اسـتمع الفري  العامل إلى مقدمة قصـيرة للوثيقة  -13
التغييرات الرئيســــــــــــــيـة التي أدخلـت وفقـا لمـداولات الفري  العـامـل في دورتـه الثـامنـة والث ثيم. ولوح  بوجـه خـا   

بتاملها وتبســيج الفصــل الثاني إلى حد بعيد. وقيل إن الفصــل الثاني ير   على أدوات الديم  إعادة تنظيم الوثيقة 
ــدقاء   ــيا  الدعم المقد  مم الأســــــرة والأصــــ ــارة إلى الأدوات القائمة على الأســــــهم احتفف  بها فقج في ســــ وان الإشــــ

فيما يتعل  بالفصـــــل وصـــــف مختلف أدوات الديم في الفصـــــل الثاني. و تبســـــيج  أيإـــــا   تموالتمويل الإســـــ مي. و 
الثالث، لوح  أن جميع التدابير المتعلقة بوضــــــع إاار قانوني لتع ي  حصــــــول المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة 
والمتوســــــــــطة على الائتمان مجمعة في الج ء ألف، وأن الج ء باء يتناول مســــــــــ لة الإلما  بالأمور المالية  تدبير 

ــول الم ــيم فر  حصــ ــافي لتحســ ــآتإضــ ــغيرة نشــ ــغرى والصــ والمتوســــطة على الائتمان. وأخيرا،  ف الر الفري   الصــ
العامل بقراريه ب ن يتون عنوان الن  النهائي "دليل تيســــير حصــــول المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة 
ــتمرار في اســـتخدا  مصـــطل  "المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة" وان  ان مشـــروع  على الائتمان" و الاسـ

 ت الصغرى والصغيرة.الدليل ير   على المنشآ
  

 على الئتمانالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  حصول  تدابير تيسير   -الفصل الثالث   -باء 
اتف  الفري  العامل على بدء مداولاته انط قا مم الفصـــــــــل الثالث، وهو جوهر مشـــــــــروع الدليل، لمونه  -14

نونية والتنظيمية الرقابية والســــياســــاتية التي تســــاعد على ز بها التدخ ت القاتع   يمتم أن  يبحث في الميفية التي  
وضــــع إاار قانوني يتي  تع ي  فر  حصــــول المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة على الائتمان، ويقد   

ــ ن  ل . ــادات بشـ ــل إلى الأمانة تنقيحات تحريرية  و  إرشـ ــا على أن الوفود يمتنها أن ترسـ اتف  الفري  العامل أيإـ
للفصـــل الثالث والفصـــول الأخرى مم مشـــروع الدليل، وأن الأمانة يمتنها أن تدخل التغييرات ال زمة على الدليل 

 .مم أجل مراعاة تل  التنقيحات
  

 إطار قانوني لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان   :القسم ألف  - 1 

 إضفاء الطابع الرسمي   
 تكوين المنشآت التجارية وتسجيلها  )أ(   

. وقيل على وجه الخصـــــــــو  إن الإشـــــــــارة إلى 3اســـــــــتفمع إلى اقتراح بتحســـــــــيم صـــــــــياوة التوصـــــــــية  -15
دد على أهمية )أ( زا 3الرسـمي" في مشـروع التوصـية  "الاقتصـاد ئدة عم الحاجة ويمتم حذفها. وردا على  ل ، شـف

إبراز الغرض مم مشــــروع الدليل وصــــلته بالنصــــو  التشــــريعية التي ســــر  أن أعدها الفري  العامل. ولوح  أن 
العمل في الاقتصــاد الرســمي يســم  للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالحصــول على الائتمان الرســمي،  

جتســـجيل م  وجود نظا  وأن دليل الأونســـيترال التشـــريعي بشـــ ن المبادي الأســـاســـية ، مثل النظا  الذ  يرســـيه  بســـ 
 الاقتصاد الرسمي. إاار ، أساسي لردء الأعمال التجارية فيللسجل التجار  

واســـتفمع إلى تعلي  آخر مفاده ضـــرورة حصـــر تر ي  الرند )ب( مم التوصـــية على معايير الأونســـيترال  -16
التشـريعية وحذن الإشـارة إلى المعايير الدولية الأخرى لأن مشـروع الشـرح لا يناقش أيا منها. وقيل  ذل  إن هذا 

 المماثلة. التعلي  ينطر  أيإا على التوصيات الأخرى مم مشروع الدليل  ات الصيغة

http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.130
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.130


A/CN.9/1128 
 

 

V.23-03637 5/19 

 

على ورار ما يلي: "تيســــــــــيرا  3و عد المناقشــــــــــة، اتف  الفري  العامل على تنقي  مشــــــــــروع التوصــــــــــية  -17
للحصــــــول على الائتمان، ينبغي أن يشــــــجع القانون تمويم المنشــــــآت التجارية، بما في  ل  المنشــــــآت الصــــــغرى 

سـجيل المنشـآت التجارية يتسـم بالمفاءة الاقتصـاد الرسـمي ب ن ين  على نظا  لت إاار  والصـغيرة والمتوسـطة، في 
 ."(دليل الأونسيترال التشريعي بش ن المبادي الأساسية للسجل التجار   والبسااة )مثل

  
 تشغيل المنشآت التجارية  )ب(   

على   4وتنقي  مشـــــروع التوصـــــية    3اتف  الفري  العامل على اتباع النهل المعتمد بشـــــ ن مشـــــروع التوصـــــية  - 18
المشـــــار ة في الاقتصـــــاد الرســـــمي، ينبغي أن    مم خ ل إتاحة إمتانية حصـــــول على الائتمان  ل يســـــيرا ل ورار ما يلي: "ت 

ين  القانون على  يانات مبســـــطة وأشـــــتال تنظيمية أخرى للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة، مثل الشـــــتل  
مصـــطل   ح  أنه ينبغي تجنب  ." ولو دليل الأونســـيترال التشـــريعي بشـــ ن المنشـــآت المحدودة المســـؤولية الموصـــى به في  
.  بالت ســي  في شــتل معيم يوصــي  لا دليل الأونســيترال التشــريعي بشــ ن المنشــآت المحدودة المســؤولية  "الت ســي " لأن  

اســتمارات باعتبارها تشــير إلى  ولوح  أيإــا أنه ينبغي حذن الإشــارة إلى "أشــتال قانونية مبســطة" لأنها قد تفســر خط   
. و دلا مم  ل ، ينبغي الإشــارة إلى " يانات قانونية مبســطة وأشــتال  تجارية  نشــ ة م ملأ مم أجل إنشــاء  مبســطة تف موحدة  

المنشآت  مشار ة تساعد أيإا على   تنظيمية أخرى" بما يوض  أن بع  الأشتال التنظيمية الأخرى )مثل الشرا ة( قد 
 . في الاقتصاد الرسمي الصغرى والصغيرة والمتوسطة  

ــياوة الجملة الثانية مم الفقرة  وفيم -19 ــرح، اتىف  على تخفية صـ ــروع الشـ ، بحيث تفيد ب ن  60ا يتعل  بمشـ
ــول إلى  ــعو ات في الوصــ ــمي قد تواجه صــ ــع رســ ــطة التي تفتقر إلى وضــ ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ المنشــ

 القطاع المصرفي.
  

 المعام ت المإمونة   
 والإقليمية القائمة المعايير الدولية   )أ(   

 استخدا  الموجودات المنقولة  إمانة رهنية  ( 1)   
 على ورار ما يلي: 5اتف  الفري  العامل على تنقي  التوصية  -20

لتمتيم المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة مم تحقي   امل الاســــتفادة مم  ")أ( 
موجوداتها المنقولة  إــــــــــــمانة رهنية، ينبغي أن ين  القانون على نظا  معام ت مإــــــــــــمونة حديث  

 .قانون الأونسيترال النمو جي بش ن المعام ت المإمونةوشامل مثل 

 ينبغي لنظا  المعام ت المإمونة أن: )ب( 

 ييسر إنشاء الحقو  الإمانية في الموجودات المنقولة؛  ‘ 1’  

 يسم  ب ن ين  الاتفا  الإماني على إنشاء ح  ضماني في الموجودات ا جلة؛  ‘ 2’  

 يتفل سهولة إنفا  الح  الإماني تجاه الأاران الثالثة مم خ ل تسجيل إشعار؛  ‘ 3’  

ند الدخول في المعاملـة  يمتالم المقرضـــــــــــــيم مم تحديد أولوية حقوقهم الإـــــــــــــمانية ع  ‘ 4’ 
 بالرجوع إلى السجل؛ 

يتي  تســــييل الإــــمانة الرهنية على نحو بســــيج وناجع اقتصــــاديا في حالة التخلف  ‘5’
 عم السداد.
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ينبغي أن ينطر  نظا  المعام ت المإـــــــــــــمونة على جميع المعام ت التي تمون   )ج( 
  المعام ت التي يحتف  فيها الدائم بح   فيها الموجودات المنقولة ضمانة رهنية لالت ا  ما، بما في  ل

 ."ما ملمية الموجودات أو يفنقل فيها ح  ملمية الموجودات إليه مم أجل ضمان الت ا 

قانون الأونســــــيترال النمو جي بشــــــ ن المعام ت وأفوضــــــ  أن الإشــــــارة إلى النهل الو يفي المعتمد في  -21
لمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة بالفعل في مشــــروع والإشــــارة إلى الموجودات التي تمتلمها االمإــــمونة  
وينبغي بالتالي تناولهما في فقرات منفصلة. ولم يح  بالت ييد اقتراح يدعو   ةمتماي    ائلمس  ان)ب( تثير  5التوصية 

إلى أن يشير الرند )ج( تحديدا إلى المعام ت التي تتخذ شتل حقو  ضمانية، لأنه لا ينبغي التر ي  على شتل  
رة صــــــــــــريحة إلى المعام ت بل على و ائفها. ومع أن الفري  العامل لم ي خذ بالاقتراح الداعي إلى إدراج إشــــــــــــا

ــير الرند )ج( إلى ــمانية الاحتيازية، فقد اتف  على أن يشــ معام ت نقل ح   الاحتفاظ بح  الملمية و  الحقو  الإــ
إدراج تفاصـــــيل عم قانون المعام ت في  ينبغي أن يتجنب الإفراط   5أن مشـــــروع التوصـــــية   اتف  علىالملمية. و 

 لسجل.إلى نظا  ا مع  ل  ينبغي أن يشيرولمنه  المإمونة،

 :5واتف  الفري  العامل أيإا على إجراء التنقيحات التالية على شرح التوصية  -22

والنظر في إدراج  اتفـاييـة الأمم المتحـدة لإحـالـة المســـــــــــــتحقـات في التجـارة الـدوليـة  : إدراج إحـالـة إلى 72الفقرة   • 
ــ ن العوملة  ــروع الدليل  إحالة إلى قانون اليونيدروا النمو جي بشــــ  إ ا ا تمل  ل  الن  واعتفمد قرل إ مال مشــــ

اتفايية الأمم المتحدة لإحالة المســتحقات في التجارة  ســتند إلى  ي النمو جي بشــ ن العوملة   قانون ال وشــرح أن 
 ؛ قانون الأونسيترال النمو جي بش ن المعام ت المإمونة  ذل  إلى و   الدولية

في بداية  قانون الأونسـيترال النمو جي بشـ ن المعام ت المإـمونة: إيراد الإحالة إلى 80-72الفقرات   •
  ل فقرة؛

: حذن الجملة الثالثة في ضـــــــــــوء الإشـــــــــــارة إلى الموجودات الرقمية في الجملة الأولى. وأفوضـــــــــــ   77الفقرة  •
ــ ن   أن  ــيترال النمو جي بشــــــ ــمونة قانون الأونســــــ ــت   المعام ت المإــــــ بعد الموجودات الرقمية مم نطا   لا يســــــ

 انطباقه، وان  ان لا يتناولها بشتل منفصل. 

وشـــــــجع الفري  العامل أيإـــــــا الأمانة على ضـــــــمان تفاد  الخلج في المصـــــــطلحات الواردة في شـــــــرح  -23
 بيم الموجودات المنقولة ووير المنقولة. 5مشروع التوصية 

  
 رهنية استخدا  الموجودات وير المنقولة  إمانة   ( 2)   

اتف  الفري  العامل على إضـــــــــــافة توصـــــــــــية عامة جديدة بشـــــــــــ ن الموجودات وير المنقولة على ورار  -24
‘ إنشاء حقو  ضمانية 1يلي: "ينبغي أن ين  القانون على نظا  للمعام ت المإمونة يجعل مم الممتم: ’ ما

ــمانية 2في الموجودات وير المنقولة؛ ’ ــر  3الموجودات وير المنقولة؛ ’ في‘إنفا  الحقو  الإــ ‘ إجراء تقييم مســ
ممتم" أ ثر م ءمــة الولوح  أن  لمــة "و ــدرجــة مم اليقيم لترتيــب المطــالبــات على الموجودات وير المنقولــة."  

يتون ســه  في بع  الســياقات،   لمســهل" لأن إنشــاء حقو  ضــمانية في الموجودات وير المنقولة المم  لمة "
موجودات وير منقولة معينة )مثل المنازل الشـــخصـــية( يثير مســـائل معقدة. ولم  فيوأن إنفا  الحقو  الإـــمانية 

: "ينبغي أن يتناول القانون المســـــائل الرئيســـــية  ما يلي ن ن  التوصـــــية الجديدةيح  بت ييد  ان اقتراح ب ن يتو 
وأن يتيفها مع ســــــيا  الممتلمات وير المنقولة". وأفوضــــــ  أن ر ج التوصــــــية الجديدة  5المســــــتبانة في التوصــــــية  

 الإمانية.المتعلقة بالموجودات المنقولة سيحيل حتما إلى معيار تسهيل إنشاء وانفا  الحقو   5بالتوصية 

 التنقيحات التالية: دخالوفيما يتعل  بمشروع الشرح، اتف  الفري  العامل على إ -25
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: حـذن الإشــــــــــــــارة إلى الحقو  العرفيـة في الجملـة الثـانيـة، وتنقي  الجملـة الأخيرة على ورار  84الفقرة   •
لموجودات  يلي: "ويشــــتل تمتيم أصــــحاب المشــــاريع الصــــغرى والصــــغيرة مم اســــتخدا  حقوقهم في ا ما

 وير المنقولة  إمانة رهنية وسيلةً ل يادة فر  حصولهم على الائتمان"؛

تعـديـل ابـارة "أهـدان  مم خ ل  : إدراج  لمـة "العـامـة" بعـد  لمـة "أهـدان" في الجملـة الثـانيـة  89الفقرة   •
ــ  أن  ــب  "الأهدان العامة لقانون"، وتنقي  الجملة الأخيرة لتوضـ ــمانية أالحقو   القانون" لتصـ ــ ت إـ نشـ

 في الموجودات وير المنقولة؛

تملفة زهيدة" و"قدر الإمتان" و"تعني بالإـرورة" لمي تجسـد على نحو  ب : تنقي  الإشـارات إلى "90الفقرة  •
 أفإل النظم القانونية المتنوعة؛

 : الاستعاضة عم ابارة "أن يتون مم السهل" بعبارة "ضمان  فاءة".91الفقرة  •
  

 يمكن تحسينها مستقبلا المجالت التي   ( ب )  

 اتف  الفري  العامل على إجراء التغييرات التالية: -26

إلى القسـم المتعل  بالائتمان التجار  في الفصـل الثاني لأنها تسـلج  96إلى  94نقل الفقرات   ‘1’ 
 الإوء على العقبات التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، لمنها لا تذ ر الحلول؛

إلى الج ء بـاء مم الفصــــــــــــــل الثـالـث )تـدابير أخرى لتع ي  حصــــــــــــــول   98و 97نقـل الفقرتيم   ‘2’ 
المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة على الائتمان: الإلما  بالأمور المالية( بالنظر إلى أن التقييم يتطلب 

 رن خاصة؛امع

لقة بالمغالاة في الب  تنقي  عنوان القســــــم الفرعي على ورار العبارة "معالجة الشــــــواول المتع ‘3’ 
 ؛101إلى  99الإمانات الرهنية" ليجسد على نحو أفإل مإمون الفقرات 

ــتعاضـــــة عم الجملتيم الأولييم مم الفقرة  ‘4’  ــبما لاح  الرن  الدولي،  101الاســـ بما يلي: "وحســـ
غرى والصـغيرة  وجود أسـوا  ثانوية عالية السـيولة يمتم فيها التصـرن في الموجودات التي تقدمها المنشـآت الص ـف

ــمانة رهنية يتي  للمموليم أن ي  ــيقدمون حددوا  إــــــــــ ييمة تل  الموجودات بدقة أ رر وهم يقررون ما إ ا  انوا ســــــــــ
الائتمان على أســـاس تل  الإـــمانة الرهنية ومقدار  ل  الائتمان وتملفته. ومم ثم، قد ت يد هذه الأســـوا  الثانوية  

لمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة وتقلل مم احتمال مغالاتهم  مم اســــتعداد المموليم لتقديم الائتمان إلى ا
في الب الإــمانات الرهنية في تل  المعام ت. وأهمية  ل  حاســمة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة،  

ييمة موجوداتها." ولوح  أن أهمية وجود أســــــــوا  ثانوية تعمل بشــــــــتل جيد، إلى   حديدالتي يصــــــــعب في العادة ت 
الإــمانات الرهنية، لا تقتصــر على التصــد  للمغالاة في الب الإــمانات الرهنية، بل تتعل   د ييمةتحدي جانب  

 أيإا بإمان  فاءة نظا  المعام ت المإمونة.

وأخيرا، لوح  أيإــــــــــــا أنه يمتم الاحتفاظ في القســــــــــــم الفرعي بالإشــــــــــــارة إلى آليات التقييم المســــــــــــتقلة  -27
مســ لة المغالاة في الب الإــمانات الرهنية. وير أنه اتىف  على ضــرورة زيادة توضــي  (، لأنها تعالل  98 )الفقرة

 الصلة بيم تل  ا ليات والمغالاة في الب الإمانات الرهنية.
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 الإمانات الشخصية   
، لأنهما متشـــــــــابهتان للغاية في 7و 6التوصـــــــــيتيم   مشـــــــــروعي   ان هناك اتفا  عا  على إمتانية دمل -28

ــتلية والمتطلبات المتعلقة نطاقهما، في   ــية واحدة على ورار ما يلي: "ينبغي أن يحدد القانون الإجراءات الشـ توصـ
 بالمإمون ال زمة لإنفا  الإمان و فالة معرفة الإامنيم والمموليم بحقوقهم والت اماتهم".

أقل   والنظر في التوصـــــية باجراءات إعســـــار 8و ان هناك اتفا  أيإـــــا على حذن مشـــــروع التوصـــــية  -29
 مشقة في مرحلة لاحقة في سيا  دعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بإائقة مالية.

على ورار  102وفيما يتعل  بمشـــــــــروع الشـــــــــرح، اتف  الفري  العامل على إدراج فقرة جديدة قرل الفقرة   -30
 يلي: ما

بالت امات المديم تجاه الدائم. ووجود هذا الإمان "الإمان الشخصي هو وعد مم ارن ثالث بالوفاء   
يمتم أن ي يـد فر  الحصــــــــــــــول على الائتمـان بطريقتيم. أولا، إ ا  ـان الإــــــــــــــامم قـادرا على الوفـاء 
بالالت ا ، فيمتم أن يقلل  ل  مم احتمال تمرد الدائم خسـارة نتيجة لتخلف المديم عم السـداد، ومم ثم  

ديم عنـدمـا لا يتون الائتمـان متـاحـا لولا  لـ ، أو يخف  مم تملفـة  لـ  قـد يتي  تقـديم الائتمـان إلى الم ـ
الائتمــان، حتى عنــدمــا لا يتون المــديم قــادرا على تقــديم ضــــــــــــــمــانــة رهنيــة  ــافيــة لتحقي  تلــ  المنــافع  
ــؤولية عم   ــامم المســ ــتل احتمال تحمىل الإــ ــمونة المنطر . ثانيا، يشــ ــى نظا  المعام ت المإــ بمقتإــ

 ف ا يدفعه إلى الت  د مم وفاء المديم بدينه حتى لا يإطر هو إلى الوفاء به."الديم في العادة حا

وأفوض  أن الجملة الأولى في الفقرة أع ه لا تتإمم أ  إشارة إلى تخلف المديم عم السداد لأنه لي   -31
ا  الإــــمان لأن إلى الشــــروط المحددة في اتف  تشــــير  لاالجملة الأولى   ما أنالدافع الوحيد لالت امات الإــــامم.  

في اتفا  القرض(. ولوح    بهذا الشــــــ ن حتمهناك  مم الممتم تقديم الإــــــمان مم دون اتفا  محدد )  ن يتون  
لج الإــــــــوء على أهمية إجراء    ذل  أن الإــــــــامم يمتم أن يفي بالالت ا  نظرا لمفاية الموجودات أو الدخل. وســــــــف

 (.102فقرة تحليل سليم لمخاار الائتمان )على النحو المذ ور في ال

 واتف  الفري  العامل أيإا على إجراء التنقيحات التالية: -32

 : حذن الجملتيم الأخيرتيم؛102الفقرة  •

 : حذفها بالمامل؛103الفقرة  •

 :109الفقرة  •

 إدراج جملة جديدة لشرح ماهية سندات المفالة؛ ‘1’ 

ن الشـخصـي وسـندات المفالة حذن الجملة الخامسـة وتوضـي  أن الفر  الرئيسـي بيم الإـما ‘2’ 
 ؛هو أن سندات المفالة تصدر مقابل رسم

ــدار المهنية" للتميي  بيم  ‘3’  ــة عم ابارة "جهة مؤمالنة مهنية" بعبارة "جهات الإصـــــ ــتعاضـــــ الاســـــ
 مقدمي سندات المفالة وشر ات الت ميم.

 :112الفقرة  •

ــة عم ابارة "اتفاقات متتو  ، )أ( الأولى  الجملةفي  ‘1’  ــتعاضــــــ ــتندات  الاســــــ ة موثقة" بعبارة "مســــــ
الاســتعاضــة عم  لمة "ضــمانات" بتلمة "شــرواا" لأن المســتندات الموثقة في بع  الولايات ، و موثقة"

قرار صــــــــري   لإتنقي  ابارة "و)ب(   القإــــــــائية لم تثرت فعاليتها في التقليل مم احتمالات عد  الوعي؛
 بالمسؤولية"، حسب الاقتإاء؛
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 حذن الجملة الثانية؛  ‘2’ 

 .111الفقرة  مع هذه الفقرة دمل ‘3’ 

 : حذن الجملة الثانية التي قيل إنها توصية ضمنية؛117الفقرة  •

: الاســـــــتعاضـــــــة عم المحتويات الواردة بعد الجملة الأولى بجملة جديدة على ورار ما يلي: 120الفقرة  •
 امل مرلغ الديم مم  في وســـــع الدائم اســـــترداديتون  ، في هذه الحالات،  هالإـــــامنون أن   درك"وقد لا ي 

أ  مم الإـــــــــامنيم، فيفترك بذل  الإـــــــــامم ليحاول اســـــــــترداد حصـــــــــة مم  ل  المرلغ مم الإـــــــــامنيم 
 ا خريم"؛

: الاســتعاضــة عم الجملة الأولى بجملة جديدة على ورار ما يلي: "ويمتم أن يغطي الإــمان 121الفقرة  • 
 الائتمان المقد  في المستقرل أيإا"؛ ج ءا معينا فقج مم الائتمان المقد  أو ين  على أنه يغطي 

 : حذفها بالمامل.125-123الفقرات  •
  

 نظم ضمان الائتمان   
أفعرب عم رأييم مختلفيم بهذا الشــــــ ن. فقد أيد أحدهما حذن ج ء  رير مم هذا القســــــم، الذ  قيل إنه  -33

ل. وع وة على  ل ، تتإــمم عدة اويل جدا ويتناول أســاســا مســائل مالية واقتصــادية لا تتعل  بولاية الأونســيترا
فقرات أحتاما ييمية أو توصــــــــيات ضــــــــمنية. ومم جهة أخرى، لوح  أن تر ي  القســــــــم مع أنه لا ينصــــــــب على 

للعديد مم المنشــــآت الصــــغرى   بالنســــبة القانون التجار ، فان نظم ضــــمان الائتمان العمومية هي أهم آلية تمويل
 ليل أن يتجاهلها. وير أنه يمتم اختصار هذا القسم وتحسينه أ ثر.والصغيرة والمتوسطة، ولا يمتم لمشروع الد

 و عد المناقشة، اتف  الفري  العامل على إدخال التحسينات التالية: -34

 :129-126الفقرات  •

حذن الإشـــارات إلى "الاقتصـــادات الناشـــ ة أو التي تمر بمرحلة انتقالية" لأن نظم ضـــمان الائتمان   ‘ 1’  
 جميعها؛    ات صلة بالرلدان 

 التي يمتم نقلهــا إلى   127بــاســــــــــــــتثنــاء الجملــة الثــانيــة مم الفقرة    128و  127حــذن الفقرتيم   ‘2’ 
 ؛126الفقرة 

 :131و 130الفقرتان   •

 لأن نطاقها أوسع بتثير مما يناقشه مشروع الدليل؛   130حذن الجملة الأخيرة مم الفقرة   ‘ 1’  

ــمـان الائتمـان   131حـذن الجملتيم الأخيرتيم مم الفقرة   ‘ 2’   لأن مم وير المرج  أن تحف  نظم ضـــــــــــ
 العمومية المموليم على تقديم ائتمانات إضافية وير مإمونة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ 

نة  لتوضـــــــــــ  أن نظم ضـــــــــــمان الائتمان في بع  الرلدان متلفة للغاية مقار   130تعديل الفقرة  ‘3’ 
 ؛بالفائدة المتحققة مم تقديم القروض إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

"أس  نظم ضمان الائتمان العمومية" بتاملها لأنها : حذن الفقرة الفراية المتعلقة ب 135-132الفقرات   •
 ؛رقابية تتناول في الأساس مسائل تنظيمية

 :139-136الفقرات  •
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بـدايـة الجملـة الثـانيـة على    تنقي و   136ولييم والجملـة الأخيرة مم الفقرة  الاحتفـاظ بـالجملتيم الأ ‘1’ 
 "؛... على ورار ما يلي: "ويساعد أيإا توخي الشفافية والوضوح في هذه المعايير الدولة

الرقابي  على ورار ما يلي: "وتماشــــــــــــيا مع الإاار القانوني والتنظيمي    137إعادة صــــــــــــياوة الفقرة   ‘ 2’  
المعمول به، يمتم أن تنشـ  نظم ضـمان الائتمان برامل مخصـصـة للف ات الفراية مم الشـر ات أو أن تعد 

 قائمة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وير المؤهلة استنادا إلى معايير معينة"؛ 

 مم دون تغييرات؛ 138الاحتفاظ بالفقرة  ‘3’ 

 .139حذن الفقرة  ‘4’ 

ــم الفرعي "تخفية المخاار"، أيد الفري  العامل ا راء القائلة ب ن المناقشـــــــة تتجاوز  و  -35 فيما يتعل  بالقســـــ
ــائل التنظيمية ــيل المالية التقنية والمســــــ ــائل القانونية وتفرط في التر ي  على التفاصــــــ واتف  الفري    .الرقابية المســــــ

 هذا القسم الفرعي واختصاره على النحو التالي: بسيجالعامل على ت 

 العنوان الفرعي: تنقيحه ليصب  "تخفية المخاار على النظا  المالي"؛ •

: الاحتفاظ بالجملتيم الأولييم والجملة الرابعة مم دون ابارة "إضافة إلى  ل " لأن مشروع الدليل 140الفقرة   • 
 مليات تقرير السياسات ولأن سياسات الرسو  القائمة على المخاار تثير مسائل خ فية؛ لا يتناول ع 

 : حذن الجملة الأخيرة؛141الفقرة  •

 : حذن الفقرة بالمامل؛142الفقرة  •

وحذن باقي  140: نقل المناقشــــــــة المتعلقة بالشــــــــروط الدنيا للإــــــــمانات الرهنية إلى الفقرة  143الفقرة  •
ــ لة ــلة ب   قرض ولي  فقج    ةار الأخ يي اخمال  الفقرة لأن مســــ القروض المقدمة بموجب نظم  ب لها صــــ
 ضمان الائتمان.

وع وة على  لـ ، اتف  الفري  العـامـل على إجراء التنقيحـات التـاليـة على بقيـة القســــــــــــــم المتعل  بنظم  -36
 ضمان الائتمان:

ــى للقروض الفردية المق 144الفقرة  •  ــارة إلى الحد الأقصــــ ــآت دمة إلى الم : إدراج إشــــ ــغيرة   نشــــ ــغرى والصــــ الصــــ
 ( لأن رسو  الإمانات يمتم أن تعتمد على حجم القرض؛ مم مشروع الدليل   140الفقرة   انظر والمتوسطة ) 

 : حذن الفقرة بالمامل؛146الفقرة  •

: حذن الفقرة بالمامل لأنه لي  واضــحا ما إ ا  انت هناك ولايات قإــائية تطر  ســياســات  149الفقرة  •
 مماثلة لتل  الموصوفة هنا؛

: حذن الفقرات لأنها تشـــــــير إلى نظم الإـــــــمانات الخاصـــــــة والدولية التي تقع 156إلى  151الفقرات   •
 خارج نطا  اختصا  الدول.

  
 تقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   

ورار ما يلي: "لتمتيم المموليم مم إجراء  على  9اتف  الفري  العامل على تنقي  مشـــــــــروع التوصـــــــــية   -37
تقييم أد  للجدارة الائتمانية للمقترضـيم المحتمليم مم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، ينبغي أن يإـع 

.  التجار    الائتمانعم لإنشـاء وتشـغيل نظم عامة أو خاصـة لإعداد التقارير    رقابيا  القانون إاارا قانونيا وتنظيميا
ي  وينبغي النظم".  أن  بهــــذه  يتعل   فيمــــا  التقــــارير  بــــاعــــداد  المتعلقــــة  اريعــــة ونطــــا  الالت امــــات  القــــانون  حــــدد 

بت ييد  ان اقتراح ب ن ييســـــــر القانون إنشـــــــاء وتشـــــــغيل هذه النظم، نظرا لأن بع  نظم إعداد التقارير   يح  ولم
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ها تفسـيرا واسـعا لتشـمل المسـائل شـديد. ولوح  أن  لمة "نطا " يمتم تفسـير  رقابي الائتمانية قد تحتاج إلى تنظيم
 اعداد التقارير.ب  المتعلقة ت اماتلالمتعلقة بتيفية الوفاء بالا

 :في الفقرات التمهيديةالتنقيحات التالية على مشروع الشرح  دخالواتف  الفري  العامل على إ -38

 ل صلة بالموضوع؛: حذن الجملة الثالثة التي تشير إلى الشر ات المريرة باعتبارها أق157الفقرة  •

 : حذن الجملتيم الأولييم؛158الفقرة  •
  

 الهيئات العمومية: مصدر مكم ِّل للمعلومات ذات الصلة  )أ(   

 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -39

 "مصادر متماللة للمعلومات  ات الصلة"؛ :العنوان الفرعي: تنقيحه ليصب   ما يلي •

 م الثانية والأخيرة؛ي : حذن الجملت 170الفقرة  •

 :171الفقرة  •

حذن الإشـارة إلى "مصـلحة الإـرائب وهي ة الإـمان الاجتماعي" في الجملة الأولى لأنهما قد  ‘1’ 
 للوائ   ات الصلة؛ انتتإمنان معلومات سرية للغاية وتخإع

إعادة صـــــــياوة مصـــــــطل  "الســـــــجل التجار " في الجملة الأولى تماشـــــــيا مع تعرية الســـــــجل   ‘2’ 
 التجار  الوارد في دليل الأونسيترال التشريعي بش ن المبادي الأساسية للسجل التجار ؛

الاســـــــــــتعاضـــــــــــة عم ابارة "تســـــــــــجيل أ  حقو  ضـــــــــــمانية" الواردة في الجملة الأخيرة بعبارة  ‘3’ 
 ل وجود ح  ضماني"؛أ  إشعار باحتما "تسجيل

ــافة توضـــــي  ب ن الوصـــــول إلى المعلومات التي تتعهدها الهي ات العمومية قد يتطلب  172الفقرة  • : إضـــ
 موافقة المديم؛

 : حذفها بالمامل.173الفقرة  •
  

 البيانات البديلة  )ب(   

 :اتف  الفري  العامل أيإا على إجراء التنقيحات التالية -40

ــف  : حذن  174الفقرة  • الجمل الث ث الأخيرة. وأثير تســــــانل بشــــــ ن الصــــــلة بيم الريانات الرقمية و شــــ
ــغيرة والمتوســــــطة   ــغرى والصــــ ــآت الصــــ ــير إلى أن الجملة الأخيرة توحي خط  ب ن المنشــــ الاحتيال. وأشــــ

 تقد  معلومات موثوقة؛ لم

 : الاستعاضة عم ابارة "وير قانوني" بعبارة "وير م ئم"؛175الفقرة  •

 : حذفها بالمامل.176الفقرة  •
  

 دعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بإائقة مالية   
على ورار ما يلي: "مم أجل تلرية الاحتياجات   10اتف  الفري  العامل على تنقي  مشـــــــروع التوصـــــــية   -41

ــد القانون المعايير الدولية  ــار، ينبغي أن يجسـ ــيا  الإعسـ ــطة في سـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ المالية للمنشـ
لقانون إعســــار المنشــــآت الصــــغرى   والدليل التشــــريعي  دليل الأونســــيترال التشــــريعي لقانون الإعســــارالقائمة، مثل 
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ــغيرة ــية  والصـ ــير التمويل قرل بدء الإجراءات في مشـــروع التوصـ ــارة محددة إلى تيسـ وير  10". ورئي أن إدراج إشـ
 مناسب مم دون تناول الإمانات  ات الصلة.

رة تجنب ، مشــــــيرا إلى ضــــــرو 178وقرل الفري  العامل اقتراحا بادراج الجملتيم التاليتيم في نهاية الفقرة  -42
 التوصيات الإمنية:

ــاة بنود    ــا مراعـ ــدء الإجراءات، ينبغي أيإــــــــــــــ ــل بـ ــل قرـ ــد توفير التمويـ ــان مم المفيـ ــا إ ا  ـ ــدى تقييم مـ "ولـ
معام ت مالية ســابقة لسعســار تقترحها المنشــ ة مم أجل الرت فيما إ ا  انت أحتا  وشــروط التمويل   أ  

ــ ة على تنفيذ عملية إعادة التن  ظيم إ ا أصـــــــــــب  تقديم الب الإف س ضـــــــــــروريا.  ســـــــــــتحد مم قدرة المنشـــــــــ
الأمثلة على  ل  أن يحتاز مقرض مم المرحلة الســابقة لسعســار مصــلحة ضــمانية ورهنا في جميع  ومم 

 " لمنش ة. ل موجودات المنش ة، أو أن يشترط المقرض نقل تل  الموجودات إليه ليعيد ت جيرها 
  

 الإنفا    
 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -43

 "؛ة أخرى تعليقات عامة: الاستعاضة عم الإشارة إلى "المحتمة" بعبارة "المحتمة أو سلط •

 : حذفها بالمامل؛183الفقرة  •

: الاســـــتعاضـــــة عم ابارة "ومســـــ لة الإنفا " بعبارة "ومســـــ لة الإنفا  الحســـــنة التوقيت والقابلة 184الفقرة  •
والمعقولة التملفة"، وضـــمان التميي  بوضـــوح بيم إنفا  المطالبات النقدية والمطالبات المتعلقة بها للتنرؤ  

 بالمعام ت المإمونة؛

 : إعادة صــــــــياوة العبارات الواردة بصــــــــيغة النفي للت  يد على الجودة العالية التي يعالل بها185الفقرة  •
 ت المإمونة مس لةَ الإنفا ؛النمو جي بش ن المعام الأونسيترال  قانون 

 : الاستعاضة عم مصطل  "القيود" الوارد في الجملة الأخيرة بتلمة "الإعفاءات"؛186الفقرة  •

ــروع اليونيدروا187الفقرة  • ــيات الواردة في مشـــــ ــارة إلى التوصـــــ ــتثناء الإشـــــ ــ ن أفإـــــــل    : حذفها باســـــ بشـــــ
 الممارسات المتعلقة بالإنفا  الفعال، إن وجدت.

مم الفصـل الثالث بالترتيب التالي:   8-6وفيما يتعل  بالهيتل، اتف  الفري  العامل على إدراج الأقسـا    -44
 آليات تسوية المنازعات، الإنفا ، دعم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بإائقة مالية.

  
 ت تسوية المنازعات آليا   

ــم المتعل  بآليات تســـــوية المنازعات وير متوازن لأنه يفترض فيما يردو أن   -45 أثير شـــــاول مفاده أن القســـ
الإجراءات القإائية عادة ما تمون بطي ة ومرهقة في حيم أن ا ليات الرديلة لتسوية المنازعات توفر حلولا فعالة  

هذا قد لا يجسـد الواقع،  ما أنه لا يتسـ  مع القسـم المتعل  بالإنفا .   مم حيث التملفة وعالية الجودة. ولوح  أن
ــا تنقي  الفقرة   ــوصــــ ــب  أ ثر توازنا، وخصــــ ــم ليصــــ لتمون فقرة   189ومم ثم، اتف  الفري  العامل على تنقي  القســــ

 وصفية لنظا  المحا م.

ــوية المنازعات هو أحد العوا -46 مل التي يمتم أن تشـــــــــجع ولاح  الفري  العامل أن وجود نظا  فعال لتســـــــ
ــيغة الجملة الافتتاحية  ــا على تخفية صــ ــغيرة والمتوســــطة على الاقتراض، واتف  أيإــ ــغرى والصــ ــآت الصــ المنشــ

ــارة إلى مقدمي خدمات188للفقرة  ــا اقتراح بتجنب الإشــــــــ التقارير الائتمانية في الفقرة لأنهم لم  إعداد  . وأفيد أيإــــــــ
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ابـارة "بمم فيهم مقـدمو خـدمـات التقـارير "  1"فري  العـامـل على حـذن يفـذ روا في بقيـة القســــــــــــــم. ومم ثم، اتف  ال
 .188الفقرة  ممالأخيرة الجملة " 2"الأولى و ةالجملالائتمانية" في 

  
 نظام المسار المزدوج لتسوية المنازعات  )أ(   

لوح  أن ابارة "المسـار الم دوج" مر تة لأنها توحي فيما يردو ب ن الإجراءات الداخلية للشـتاوى ليسـت  -47
لشتاوى  الخاصة بااختيارية بل إل امية. واقتفرح حذن الإشارات إلى "المسار الم دوج" وعرض الإجراءات الداخلية 

دون أن يلغي أحدهما  غيرة والمتوســـــطةوآليات الانتصـــــان الخارجية  خياريم متاحيم للمنشـــــآت الصـــــغرى والص ـــــ
. وحظي هذا الاقتراح بت ييد عا . واضـافة إلى  ل ، اتف  الفري  العامل على اسـتخدا  مصـطل   ا خر بالإـرورة

( 190"أاباء لا ل و  لها" عند الإشـــــارة إلى الممارســـــات الفإـــــلى في تشـــــغيل ا ليات الداخلية والخارجية )الفقرة 
لشـــتاوى مم دون با  الخاصـــة  ث لا تر   إلا على الســـمات الرئيســـية لسجراءات الداخليةبحي  191وتبســـيج الفقرة  

 تقديم أمثلة مفصلة للغاية.
  

 آليات النتصاف الخارجية  )ب(   

 اتف  الفري  العامل على عدد مم التغييرات فيما يتعل  بهذا القسم الفرعي: -48

 :192الفقرة  •

 تنقي  الجملـة الأولى مم الفقرة لتوضــــــــــــــ  أن الإجراءات الـداخليـة اختيـاريـة وليســـــــــــــــت إل اميـة  ‘1’ 
 أع ه(؛ 47)انظر الفقرة 

ــف في الفقرة  ‘2’  ــيغة النفي وادراج هذا الوصــ ــف أميم المظالم بصــ ــتمون  196حذن وصــ التي ســ
 فقرة جديدة قائمة بذاتها؛

 :193الفقرة  •

ــاعدة في الحفاظ على الع قة تنقي  الجملة الافتتاحية لت  ‘1’  ــبة للمسـ ــااة آلية مناسـ ــ  أن الوسـ وضـ
 مم دون مقارنتها ب ميم المظالم؛

 حذن الجملة الثالثة و يان أن دور الوسيج هو تيسير التسوية؛ ‘2’ 

حذن الإشــــارة إلى اتفايية الأمم المتحدة بشــــ ن اتفاقات التســــوية الدولية المنرثقة مم الوســــااة   ‘3’ 
 )"اتفايية سنغافورة بش ن الوسااة"( لأنها ليست  ات صلة بمشروع الدليل؛

 :194الفقرة  •

 تنقي  الجملة الأولى لريان  فاءة التحتيم المعجل مم حيث الوقت والتملفة؛ ‘1’ 

 حذن الجملتيم الثانية والثالثة المتعلقتيم بشروط التحتيم الإل امية؛ ‘2’ 

 جنب أ  مقارنة بيم التحتيم والتقاضي؛تنقي  الجملة الرابعة لت  ‘3’ 

: مناقشــة آليات تســوية المنازعات على الإنترنت في قســم فرعي قائم بذاته لأن تل  ا ليات  195الفقرة  •
 يمتم أن تنطر  على  ل مم الإجراءات الداخلية وآليات الانتصان الخارجية.
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 سمات آليات النتصاف الخارجية  )ج(   

ــم الفرعي بتامله. ولوح  أن الفقرة اتف   -49 تتناول الســـــــــمات الواردة  190الفري  العامل على حذن القســـــــ
 .204إلى  201الفقرات  في
  

 تسوية المنازعات بين المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومقدمي منتجات التكنولوجيا المالية  )د(   

ــم الفرعي بتامله، -50 ــروع الدليل لم يعد يتناول    اتف  الفري  العامل على حذن القســـــ ــا أن مشـــــ معتررا أيإـــــ
 موضوع التمنولوجيا المالية بالتفصيل.  

  
 ممارسات الإقراض العادلة، بما في  ل  الشفافية   

على    11فيما يتعل  بالقسم الفرعي المتعل  بالشفافية، اتف  الفري  العامل على تنقي  مشروع التوصية  -51
ــمان أن تمون ا ــغيرة والمتوســـطة على علم بحقوقها والت اماتها، ينبغي  ورار ما يلي: "لإـ ــغرى والصـ ــآت الصـ لمنشـ

أن ين  القانون على أن يعرض الممولون أحتا  وشــــــروط اتفا  الائتمان على المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة 
 والمتوسطة بطريقة واضحة ومقروءة ومفهومة".

ا  والشـروط الرئيسـية مم العقود بوضـوح في ولم يح  بت ييد  ان اقتراح ب ن يتفل القانون عرض الأحت -52
على أيإــا اتفاقات الائتمان المررمة مع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، لأن متطلبات الشــفافية تر   

يح  بت ييد  ان اقتراح آخر يدعو  لم الت ا  المموليم بالإفصـاح عم المعلومات قرل توييع اتفاقات الائتمان.  ما
أنه يمتم تفســير تل  الإشــارة   التوصــية بالإشــارة إلى "معلومات عم أحتا  وشــروط اتفا  الائتمان". وأفوضــ إلى 

ــه(، وهذه  ــلة )وير اتفا  الائتمان نفسـ ــاح عم المعلومات في وثيقة منفصـ ــترط على المموليم الإفصـ على أنها تشـ
ــائية. وقد يت ــة التجارية المتبعة في بع  الولايات القإــ ــا لأنه قد ليســــت الممارســ ــتاليا أيإــ ون هذا المتطلب إشــ

 ج ء مم اتفا  الائتمان أو  وثيقة تفســــــــيرية لاتفا  الائتمان.    المنفصــــــــلة  يعني إمتانية معاملة وثيقة الإفصــــــــاح
بعيد. وأفعرب عم   يفتقر إلى الموضــــــواية والوضــــــوح إلى حدولوح  أن معيار "يســــــهل فهمه" لي  مناســــــبا لأنه 

توصية تتعل  بالممارسات في شتل  الشفافية المتعلقة ب متطلبات  ال يشار إلى ما أن شاول مفاده أن مم الأنسب ر 
 متطلب قانوني.في شتل التجارية، ولي  

  
 الشفافية  )أ(   

 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -53

لمعلومات التي : دمل هاتيم الفقرتيم وتوضـي  أن متطلب الشـفافية يقتصـر على ا209و 208الفقرتان   •
 يقدمها الممولون، ولي  المعلومات المقدمة إلى المموليم؛

يتناول  ،المتعل  بالإلما  بالأمور المالية ،: حذفها بالمامل لأن الج ء باء مم الفصــل الثالث213الفقرة  •
 مسائل مماثلة.

  
 ممارسات الإقراض العادلة الأخرى  )ب(   

فيما يتعل  بالقســــــــــــــم الفرعي المتعل  بممارســــــــــــــات الإقراض العادلة الأخرى، اتف  الفري  العامل على  -54
إضـــــــــــافة توصـــــــــــية جديدة على ورار ما يلي: "ينبغي أن يحدد القانون    مم الإجراءات الشـــــــــــتلية والمتطلبات 

امل باقتراح ب ن تن  التوصية على المتعلقة بالمإمون ال زمة لجعل اتفا  الائتمان نافذا". ولم ي خذ الفري  الع
أن يتفل القانون أن تمون المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على علم بحقوقها والت اماتها، بالنظر إلى أن 
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لى تدابير ترمي إلى تحقي   ل  القانون لا يمتنه  فالة تدابير معينة لتحقي  هذا الهدن، بل يمتنه فقج الن  ع
ت ييد  ان اقتراح آخر بادراج ابارة "لمفالة أن تمون المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة . ولم يح  أيإــــــــا ب الهدن

 والمتوسطة على علم بحقوقها والت اماتها" في ديباجة التوصية نظرا لأنها قد تحد مم نطا  التوصية.

 :على إجراء التنقيحات التاليةواتف  الفري  العامل  -55

 الفقرة لتجنب التوصيات الإمنية وتوضي  معنى "اتفاقات المستخدميم"؛: تنقي  214الفقرة  •

 : حذفها بالمامل؛215الفقرة  •

ــفية في  216الفقرة  • : الاحتفاظ بالجملة الأولى فقج لأن بع  الأمثلة المقدمة لا تعترر ممارســـــــــة تعســـــــ
 بع  الولايات القإائية؛

ة وتوضـــــي  أن الأمثلة م خو ة مم منشـــــور الرن   : تنقي  الفقرة لتجنب التوصـــــيات الإـــــمني 218الفقرة  •
 Good Practices forالــدولي المتعل  بــالممــارســـــــــــــــات الجيــدة لحمــايــة المســــــــــــــتهلــ  المــالي المعنون  

Financial Consumer Protection؛ 

 ؛رقابية : حذفها بالمامل لأنها تر   على مسائل تنظيمية219الفقرة  •

م الأمثلة المقدمة لا تعترر ممارســـــــــــــات تجارية مجحفة في بع  : حذفها بالمامل لأن معظ220الفقرة  •
 الولايات القإائية.

  
 تدابير أخرى لتعزيز حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان:  :القسم باء  - 2 

 بالأمور المالية  الإلمام 

لوح  أن المعرفة بالميفية التي تيســــر بها الإصــــ حاتف القانونية في نظم المعام ت المإــــمونة  فاءةَ  -56
ــميم الفرعييم   ــياوة    القســــــــ تل  المعام ت مفيدةٌ للمموليم والجهات التنظيمية. واتف  الفري  العامل على صــــــــ

قــانون يــة على فهم  يفيــة انطبــا   )ب( و)ج( بطريقــة توضــــــــــــــ  أهميــة بنــاء قــدرات المموليم والهي ــات التنظيم
و ذل  على اســتبانة المعام ت التي تنطو  على موجودات    الأونســيترال النمو جي بشــ ن المعام ت المإــمونة

دليل منقولة  إــــــــــمانة رهنية والتي أتيحت اقتصــــــــــاديا. وفي هذا الصــــــــــدد، قيل إنه ينبغي إضــــــــــافة إشــــــــــارة إلى 
 أداة لرناء القدرات. العملي ، لأن الدليل ن المعام ت المإمونةالأونسيترال العملي للقانون النمو جي بش

على ورار ما يلي: "ينبغي للدول أن   12واتف  الفري  العامل أيإــــــــــا على تنقي  مشــــــــــروع التوصــــــــــية  -57
ــاتية التي تدعم حصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة على  ــياسـ تواصـــل تع ي  التدابير القانونية والسـ

ــآت  الائتمان م ــيم الإلما  بالأمور القانونية والمالية لدى المنشــــ ــلة لتحســــ ــات  ات الصــــ ــياســــ م خ ل الررامل والســــ
 الصغرى والصغيرة والمتوسطة وقدرة المموليم والجهات التنظيمية".

  
 المقدمة -  الفصل الأول -جيم 

ــدليــل في  ــان هنــاك اتفــا  في الفري  العــامــل على اقتراح بــادراج شــــــــــــــرح موج  لهيتــل مشــــــــــــــروع ا -58 ل
 ، التي تناقش محور تر ي  الدليل، بغية جعل الن  أيسر استخداما.13-11 الفقرات

  
 مصادر الئتمان المتاحة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة -  الفصل الثاني -دال 

ل ئتمان،   لاح  الفري  العامل أن بع  المصادر المعروضة في الفصل الثاني هي مصادر لرأس المال لا  - 59
ــغرى   ــآت الصــــ ــادر الائتمان ورأس المال المتاحة للمنشــــ ــب  "مصــــ ــل ليصــــ مثل العوملة، واتف  على تنقي  عنوان الفصــــ
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ــطة  ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــروع الدليل تمن  المنشـ ــادر المرينة في مشـ ــطة". ورئي أن المصـ ــغيرة والمتوسـ والصـ
ال لجوئها إلى أسوا  الائتمان وير المشروعة. واتف  الفري  سر  مشروعة للحصول على الائتمان، مما يقلل مم احتم 

مم  الأمانة العامل على إضـــــــافة شـــــــرح موج  في هذا الصـــــــدد )ر ما في الفقرات التمهيدية مم الفصـــــــل الثاني( وحذر  
ــمية مثل   ــادر الائتمان وير الرســ ــوا  تجنبا للخلج بينها و يم مصــ ــمي" لتعرية تل  الأســ ــطل  "وير رســ ــتخدا  مصــ اســ

 ئتمان المتناهي الصغر أو الدعم المقد  مم الأسرة والأصدقاء. الا 

‘ الجملة الثالثة، لأنها تتإـــمم توصـــية ضـــمنية؛  1، اتف  الفري  العامل على حذن ’ 14وفيما يتعل  بالفقرة  - 60
ســـــــــــــداد  ا لا تتعل  فقج بـالمعـام ت التي تنطو  على جـداول م ـلأن الأدوات التي تنـاقش فيه   تيم الأخير   تيم ‘ الجمل 2و’ 

 نوقشت  ل أداة بالتفصيل في أقسا  مختلفة مم الفصل.  ، اويلة الأجل. بالإضافة إلى  ل  
  

 القسم ألف: الدعم المقدم من الأسرة والأصدقاء  - 1 

 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -61

اعتمـاد مـالمي المنشــــــــــــــآت الصـــــــــــــغرى : تعـديـل الجملـة الافتتـاحيـة على النحو التـالي: "إلى جـانـب  16الفقرة   • 
مث ( للحصـــــول على رأس المال الأولي،    ، والصـــــغيرة والمتوســـــطة على مواردهم المالية الخاصـــــة )مدخراتهم 

الأسـرة والأقران وأحيانا يسـتمرون في هذا الاعتماد حتى بعد و  فانهم  ثيرا ما يعتمدون على شـبتات الأصـدقاء 
 عم المقد  مم "الأصدقاء والأسرة.("؛ تل  المرحلة. )ويعرن هذا عادة باسم الد 

ــداد القروض المقدمة مم الأســـــرة  17الفقرة  • : حذن الجملة الرابعة، لأنه قد لا تمون هناك ســـــج ت لســـ
 الأصدقاء في الموعد. أو

 :18الفقرة  •

حذن الجملة الأولى، لأنها قد توحي ب ن على الدول اعتماد قوانيم محددة بشـ ن الدعم المالي   ‘1’ 
 قد  مم الأسرة والأصدقاء إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛الم

تنقي  الجملة الثانية ليصــــــب  نصــــــها  ما يلي: "ووالبا ما يقد   الدعم المباشــــــر مم الأصــــــدقاء   ‘2’ 
 والأسرة على أساس وير رسمي"؛

ــة الحتم القيمي )مثــل الإشـــــــــــــــارة إلى  ون مصـــــــــــــــدر   ‘3’  التمويــل  تنقي  مــا تبقى مم الفقرة لإزال
 موثو  به ووير دقي  في مواعيده(. وير

  
 القسم باء: الئتمان التجاري  - 2 

 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -62

 :19الفقرة  •

الاســتعاضــة عم مصــطل  "الائتمان" بعبارة "الائتمان المإــمون ووير المإــمون" في الســطر   ‘1’ 
 مفهو  المعام ت المإمونة؛ل التمهيدالافتتاحي مم الفقرة، مم أجل 

 ؛إضافة إشارة إلى قوانيم المعام ت المإمونة في الجملة الأخيرة ‘2’ 

ــرورة ائتمانا أرخ "  : حذن الجملة الثالثة والعبارة "روم أن  20الفقرة  •  ــة في حد  اتها لا تعني بالإـــــ المنافســـــ
 الواردة في الجملة الرابعة. 

 :21الفقرة  •
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 حذن الجملة الثانية؛ ‘1’ 

 توضي  أن الأمثلة الواردة في الفقرة لا تنطر  عالميا بل على بلدان معينة فقج؛ ‘2’ 

 حذن الجملة الأخيرة. ‘3’ 
  

 ى المنصات القسم دال: الإقراض القائم عل  - 3 

الفقرة   - 63 في  الجمـــــاعي  التمويـــــل  تعرية  شـــــــــــــرح  ــامـــــل على  العـــ الفري   ــب     24اتف   ليصـــــــــــ العنوان  وتنقي  
 الجماعي القائم على المنصات".  "التمويل 

  
 القسم هاء: الإيجار  - 4 

ــارة إلى اتفــاييــة الإــــــــــــــمــانــات الــدوليــة على المعــدات المنقولــة  -64 اتف  الفري  العــامــل على حــذن الإشـــــــــــــ
 .32"اتفايية  يب تاون"( الواردة في الفقرة  ،2001)
  

 القسم واو: التمويل بضمان المستحقات  - 5 

 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -65

 :36الفقرة  •

ــداد له" في نهاية الجملة ‘1’  ــتح  الســ ــاس لتقديم الأموال إلى الطرن الذ  يفســ ــافة ابارة "  ســ   إضــ
 الأولى؛

ــتعاضــــة عم الجمل الث ث الأخيرة بجملة على ورار ما يلي: "ويمتم أن يتخذ التمويل شــــتل   ‘ 2’   الاســ
 بيع مباشر للمستحقات بسعر مخف  أو يمتم استخدا  المستحقات  إمانة رهنية لإمان قرض". 

 :37الفقرة  •

 حذن ابارة "عم اري  شراء المستحقات" الواردة في الجملة الأولى؛ ‘1’ 

 الجملة الثانية؛ حذن ‘2’ 

ــائية"  ‘3’  ــائية الأخرى" بعبارة "بع  الولايات القإــ ــة عم ابارة "بع  الولايات القإــ ــتعاضــ الاســ
 في الجملة الأخيرة.

  
 القسم حاء: خطابات العتماد  - 6 

 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -66

تخإــــــــــــــع للأعران  التجارية  : تنقي  الجملة الأخيرة لتن  على أن والرية خطابات الاعتماد 41الفقرة  •
ــتندية المعنونة    Uniform Customs and Practiceوالممارســـــات الموحدة المتعلقة بالاعتمادات المســـ

for Documentary Creditsالتي أصدرتها ورفة التجارة الدولية؛ ، 

 :42الفقرة  •

الاســـتعاضـــة عم الجملة الرابعة بما يلي: "وع وة على  ل ، يتطلب خطاب الاعتماد مم المســـتفيد   ‘ 1’  
 تقديم مستندات محددة بدقة يحتاج المصرن إلى مراجعتها مم أجل قرول خطاب الاعتماد"؛ 
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ــدلر الائتمـانيـة، في معـام ت خطـابـات   ‘ 2’   تنقي  الجملتيم الأخيرتيم لتوضـــــــــــــي  أن جـدارة المفصــــــــــــ
عتماد، هي وحدها ما يهم المســـــــــــتفيديم. وتمون الجدارة الائتمانية للمنشـــــــــــآت الصـــــــــــغرى والصـــــــــــغيرة الا 

 والمتوسطة ) عم ء( مهمة عندما ترت المصارن في إصدار خطاب الاعتماد أو عد  إصداره. 
  

 القسم كاف: المؤسسات المالية العمومية  - 7 

 ية:اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التال -67

 : إدراج وصف موج  لمصارن التنمية؛49الفقرة  •

ــســـــات المالية العمومية دورا هاما في  50الفقرة  •  ــتعاضـــــة عم الجملة الثالثة بما يلي: "وقد تؤد  المؤســـ : الاســـ
، بوصــفها جهات تقد  الائتمان لأوراض الت ســي    تمويل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة المتتملة 

والممارســـــــــات الجيدة في مجال الحو مة الري ية والاجتمااية وحو مة   تصـــــــــدير بتمار وال البحث والتطوير والا 
ــارن التجارية في قرول  ــات المالية العمومية أقل مرونة مم المصــــ ــســــ ــر ات. ومع  ل ، قد تمون المؤســــ الشــــ
البات المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة لأنها تخإــــع في العادة إلى متطلبات أ ثر صــــرامة فيما 

 " . يتعل  بمراجعة الحسابات واعداد التقارير والوثائ  
  

 القسم لم: التمويل الإسلامي  - 8 

 اتف  الفري  العامل على إجراء التنقيحات التالية: -68

 : إضافة العبارة "التي تقدمها المؤسسات المالية" في نهاية الجملة الأولى؛51الفقرة  •

 التي تشير إلى شراء نظم الطاقة الشمسية المن لية.: حذن الجملة الثانية 52الفقرة  •
  

 مشاريع التوصيات -هاء 

ــيغتها المنقحة أثناء الدورة، اتف  الفري  العامل على إدخال   -69 ــيات بصـــــ ــاريع التوصـــــ بعد اســـــــتعراض مشـــــ
 التنقيحات التالية:

الاســــــتعاضــــــة عم ابارة "أو المولد أو أ  وضــــــع آخر أو الإعاقة " بعبارة "أو المولد أو   :1التوصــــــية  •
أن الشرح ينبغي أن يوض  أن هذه التوصية لا تمنع الدول مم  أشير إلىالإعاقة أو أ  وضع آخر". و 

 ؛مر"لاقتراح بادراج إشارة إلى "الع ان اعتماد تدابير معينة لصال  مواانيها. ولم يتم هناك ت ييد  

دليل الأونســيترال التشــريعي بشــ ن المبادي الأســاســية إزالة القوســيم المحيطيم بعبارة "مثل   :3التوصــية  •
 "للسجل التجار  

الاســتعاضــة عم ابارة "  يانات مبســطة وأشــتال تنظيمية أخرى" بعبارة "أشــتال تنظيمية   :4التوصــية  •
 ؛"مبسطة

 :5التوصية  •

الاســــــتعاضــــــة عم مصــــــطلحي "المقرضــــــيم" و"الدائم" بمصــــــطل  " المموليم/الممول"،  ‘1’ 
 توخيا ل تسا ؛

 title to"بارة بع  "title of an asset"عم ابارة   ،الاســـــتعاضـــــة، في النســـــخة الإنملي ية ‘2’ 

an asset ".)في الفقرة الفراية )ج 
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)توصــية جديدة بشــ ن الموجودات وير المنقولة(: ينبغي أن يتون نصــها على ورار ما يلي:   6التوصــية   •
يتي     ‘ 1’ "ينبغي أن ين  القانون على نظا  للمعام ت المإمونة فيما يتعل  بالموجودات وير المنقولة  

ية في الموجودات  يتي  إنفا  الحقو  الإـــــــمان  ‘ 2’ إنشـــــــاء حقو  ضـــــــمانية في الموجودات وير المنقولة؛  
 " . يمتالم المموليم مم تحديد أولوية حقوقهم الإمانية عند الدخول في المعاملة  ‘ 3’ وير المنقولة،  

ــية  • ــاعدة على  :7التوصـــــ ــياوتها على النحو التالي: "مم أجل المســـــ ــامنيم   إعادة صـــــ  فالة معرفة الإـــــ
ن أحتا  وشـــــــروط اتفا  الإـــــــمان والمموليم بحقوقهم والت اماتهم، ينبغي أن ين  القانون على أن تمو 

ــتلية و ذل  المتطلبات المتعلقة  واضــــــــــحة ومفهومة ومقروءة. وينبغي أن يحدد القانون الإجراءات الشــــــــ
 بالمإمون ال زمة لتفعيل الإمان"؛

ــية • ــة عم ابارة "11  التوصـــــ ــتعاضـــــ ــمم القانون : الاســـــ ــاعد القانون يجب أن يإـــــ  " بعبارة "يجب أن يســـــ
 ".ضمانعلى 

 
 

 الخطوات التالية  - خامسا  

نظرا لإــــي    2023بينما أعرب عم شــــاول بشــــ ن إحالة الن  إلى اللجنة في دورتها المقرلة في عا   -70
ــيغته  ــاد رأ  مفاده أن مشـــــــروع الدليل، بصـــــ ــياوة، ســـــ الجدول ال مني المتاح للوفود لتقديم اقتراحات بشـــــــ ن الصـــــ

أن الفري  العامل قد وضــع  أشــير إلىالمنقحة في الدورة الحالية، ســيعترر ناضــجا بما يتفي لإحالته إلى اللجنة. و 
لاقتراح باحالة مشـــــــــاريع     ان    الدورة. ولم يتم هناك ت ييدبالفعل الصـــــــــيغة النهائية لمشـــــــــاريع التوصـــــــــيات أثناء  

التوصــــــــيات فقج. و عد المناقشــــــــة، اتف  الفري  العامل على إحالة مشــــــــروع الدليل، بصــــــــيغته المنقحة في الدورة  
ــيم في عا   ــة والخمســ ــادســ ــا   2023الحالية، إلى اللجنة في دورتها الســ ــد اعتماده. واتف  الفري  العامل أيإــ قصــ
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